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 (هـ1434لعام  8قرار رقم )

 لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانيةمن الصادر 

  ،أ() شركة  /المكلفالمقدم من  الاعتراضبشأن 

 هـ1/8/1431  وتاريخ   1630 برقم

 .م2006للعام  الضريبيالزكوي الربط على 

 

 

 -:الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

الثانية بجدة وذلك بمقرها بفرع  الابتدائيةالزكوية الضريبية  الاعتراضاجتمعت لجنة  هـ13/4/1434 الموافق السبت ومفي يإنه 

 -:كل من والمشكلة منمصلحة الزكاة والدخل 

 رئيسًا  الدكتور/..............

 عضوًا ونائبًا للرئيس  الدكتور/..............

 اعضوً   الدكتور/..............

 عضوًا  الأستاذ/..............

 عضوًا  الأستاذ/..............

 سكرتيرًا  الأستاذ/..............

 بجدة المصلحةوالصادر من فرع  م2006عن العام  الضريبيالزكوي الربط  على ،)أ( شركة وذلك للنظر في اعتراض المكلف/

مة من المصلحة عتراض المقدالمناقشة في ضوء مذكرة الاالبحث وعتراض بوقد تناولت اللجنة الا ،هـ1/6/1431 بتاريخ

، بحضور ممثلي المصلحة هـ2/2/1434 الموافق السبتيوم القضية ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة وبالاطلاع على ملف 

إلا أن  كلفممثل الم ، كما حضرهـ12/1/1434 وتاريخ 250/16/1434 رقم، بموجب خطاب المصلحة ،................./منكل  وهم 

في  وبناءً عليه قررت اللجنة عقد جلسة أخرى من الناحية الشكلية ولذلك لم تقبله اللجنة، التفويض المقدم منه لم يكن مكتملًا 

 رقمبموجب خطاب التكليف ،............،............،............وحضر عن المصلحة كل من/ ،هـ6/4/1434يوم السبت الموافق 

( وتاريخ ............الجنسية بطاقة أحوال رقم )............/الأستاذر عن المكلف كما حضهـ،3/4/1434خ وتاري 7/7096/4

 هـ.16/3/1428وتاريخ  ..............من كتابة العدل الثانية شمال محافظة جدة برقم بموجب الوكالة الصادرة،هـ26/6/1405

 :نظر الطرفين ورأي اللجنة حولهما  وفيما يلي وجهتا

  -:الناحية الشكلية :أولًا 

 .هـ 1/6/1431( وتاريخ 19/5139/2صادر برقم ) :رقم وتاريخ خطاب الربط

 .هـ 1/8/1431( وتاريخ 1630وارد برقم ) :الاعتراضرقم وتاريخ خطاب 

 -:الناحية الشكلية :أولًا 
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 ومن ذي صفة. اخلال الموعد المحدد نظامً   لتقديمهمقبول شكلًا  الاعتراض

   -:الناحية الموضوعية ا:ثانيً 

 :وذلك على النحو التالي إعفاء التوسعة الرأسمالية من ضريبة الدخل-1

  29,109,066× مبلغ التوسعة  3,000,000  الإعفاء المستهدف من الربح =

 الربح حسب وجهة المصلحة

 إجمالي رأس المال ريال    9,000,000                   

 ريال 9,703,022 فإن الإعفاء المستهدف من الربح =على المعادلة أعلاه  وبناءً 

 ريال 1,940,604وقيمة الضريبة المستحقة =                                 

 وجهة نظر مقدم الاعتراض

على معالجة المصلحة المتمثلة في عدم منح إعفاء ضريبي لتوسعة المصنع وترى بكل إخلاص أن لها الحق لاتوافق شركة )أ( 

رأس المال الأجنبي وللتوضيحات الأخرى التي تم تقديمها في مختلف  استثمارلنظام  امطالبة بالإعفاء الضريبي وفقً في ال

  باعتراضها.المراسلات المتبادلة في هذا الشأن والمرفقة 

 وجهة نظر المصلحة 

لتزمة ومنتظمة في السداد وأن الشركة مطويلة  نتهى منذُ مدةاء الضريبي للمشروع الأساسي فقد ابالنسبة للإعف-1

 .عنه حتى آخر قوائم مالية قدمت للمصلحة وهذا لاخلاف عليه

ينحصر الخلاف بين المصلحة والشركة في مدى أحقية الشركة في الحصول على الإعفاء الضريبي على التوسعة -2

وتاريخ  3/3170ي ظل القرار الوزاري رقم ( ريال ف9,000,000( ريال إلى )6,000,000الرأسمالية الناتجة عن زيادة رأس المال من )

 .هـ2/12/1413

في  هـ، الصادر1428( لعام 724ي رقم )ستئنافوالقرار الا ،هـ1426( لعام 35بتدائي رقم )وأن صدر القرار الا سبق-3

كة في وقد أيد القراران المصلحة في عدم أحقية الشر ،م2001م إلى 1999اعتراض الشركة على نفس الموضوع للأعوام من 

 8د/إ//228ي المذكور بالحكم النهائي رقم ستئنافقد تم تأييد القرار الاو .الحصول على الإعفاء الضريبي عن التوسعة الرأسمالية

ي الخاص ستئنافن الشركة المعترضة على القرار الاالمقامة م ،هـ1429ق لعام /3801/1الصادر في القضية رقم  ،هـ1431لعام 

 .بالشركة

م 2002عن اللجنة الأولى في نفس الموضوع عن الأعوام من هـ،1431( لعام 28بتدائي رقم )الا در القرارسبق وأن ص -4

 .وتم تأييد المصلحة  ،م2005حتى 

لا يحق للشركة المطالبة بإعفاء التوسعة الرأسمالية كونها حق غير مكتسب لعدم توافر الشروط المنصوص عليها  -5

من القرار الوزاري على عدم قبول المصلحة  اوقد نص البند ثانيً (، هـ )البند أولًا 2/12/1413اريخ تو 3/3170بالقرار الوزاري رقم 

حق الإعفاء حق مشروط وليس حق  حيث إنطلب الإعفاء في حالة عدم توفر أي شرط من الشروط المنصوص عليها فيه 

 .مكتسب بمجرد التوسعة

ستثمار رأس المال ظام االخاص بن،م9/4/2000هـ الموافق 5/1/1421وتاريخ  1صدر المرسوم الملكي رقم م/ -6

 حيث إنو ،ستثمار رأس المال الأجنبي القديم وكل ما يتعارض معه من أحكامفي المادة الثامنة عشر منه نظام ا لغىي وأالأجنب
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في المطالبة بالإعفاء  فقد سقط حقهاتاريخ صدور المرسوم الملكي أعلاه،ميزة الإعفاء الضريبي حتى  الشركة لم تكتسب أصلًا 

 .السابق لغىالنظام الضريبي الجديد الذي أ لأحكام النظام لأنها لم تكتسب ذلك الحق قبل نفاذ االضريبي طبقً 

إن سبب عدم منح الشركة للإعفاء الضريبي عن التوسعة الرأسمالية هو عدم تقديم البيانات والمستندات  -7

اريخ وت 3/3170النظامية لمنح الإعفاء والمنصوص عليها في القرار الوزاري رقم المطلوبة منها للتحقق من توافر الشروط 

منح الإعفاء ليس حق مكتسب بمجرد التوسعة وإنما حق مقيد بتوافر الشروط النظامية  حيث إن(، هـ )البند: أولًا 2/12/1413

 االشروط المنصوص عليها في القرار طبقً  ولا تقبل المصلحة طلب الحصول على الإعفاء في حالة عدم توفر أي شرط من،لمنحه

 .من القرار أعلاه اثانيً  :للبند

الذي وضحت فيه آلية تطبيق القرار الوزاري الخاص هـ،13/11/1414وتاريخ  153/1ا رقم المصلحة تعميمه أصدرت -8

دم تحقق الشرط الثاني من وقد وجدت المصلحة عه على الشركة أسوة بباقي الشركات،وتم تنفيذ ،بإعفاء التوسعة الرأسمالية

حيث لم تقدم الشركة أية بيانات بخصوص تحديد تاريخ البدء في تنفيذ التوسعة الرأسمالية للتأكد من ، من القرار أعلاه البند أولًا 

القرار من  ن البند أولًا وكذلك عدم تحقيق الشرط التاسع م ،بحد أدنى ثلاثة شهورالتوسعة أن تاريخ التنفيذ تم بعد صدور ترخيص 

حيث لم تقدم الشركة بيانات مدققة من محاسب قانوني معتمد بالمملكة بالتكاليف المتعلقة بالتوسعة منذُ بدء المذكور،

ة الإعفاء ولم تقدم الشركة شهادة من وزارة الصناعة تحدد تاريخ بدء الإنتاج لغرض تحديد بداينتهاء من أعمالها،تنفيذها حتى الا

ولعدم توافر ما سبق لم تقبل السابقة إن وجدت.  شركة الإعفاء الضريبي عن التوسعةولم توضح الفي حالة تقرر منحه لها،

وكما سبق إيضاحه فقد تم إلغاء النظام  من القرار أعلاه، اللبند ثانيً  االمصلحة طلب ميزة الإعفاء الضريبي على التوسعة تطبيقً 

 الاعتراض.المطالبة به عن السنوات محل  اوعليه لا يحق لها نظامً ،الشركة لتلك الميزة كتساباالضريبي القديم قبل 

تم تقديم صور جميع المستندات التي قدمتها الشركة للمصلحة الخاصة بطلب الحصول على هـ،29/6/1427في  -9

بتدائي لشركة للقرار الاا استئنافناءً على طلب اللجنة عند مناقشة ية بستئنافلتوسعة الرأسمالية إلى اللجنة الاميزة الإعفاء عن ا

نة اللج أصدرت ،يةستئنافمن قبل اللجنة الا اوبعد دراستها تفصيليً م،2001م إلى 1999هـ عن الأعوام من 1426( لعام 35رقم )

بتدائي بعدم أحقية المكلف بالإعفاء الضريبي الشركة وتأييد القرار الا استئنافالقاضي برفض هـ،1428( لعام 724قرارها رقم )

حيث توصلت اللجنة إلى قناعة بعدم توفر بعض الشروط المحددة بالقرار الوزاري المذكور ح الناتجة عن التوسعة الرأسمالية،اللأرب

 ي.ستئنافالافي حيثيات القرار  اكما ورد نصً  ( من البند أولًا 9 ،2ومن ذلك الفقرة )

لمصادق عليه بخطاب معالي وزير المالية رقم هـ ا1432لعام  1079ي رقم ستئنافا تأيد إجراء المصلحة بالقرار الاكم

 .هـ20/9/1432وتاريخ  8813

وبما يتفق عن السنوات السابقة  م،2006لامة الربط الضريبي عن عام ها وسمما تقدم ترى المصلحة صحة إجرائ     

 .م2005حتى عام 

 :ستماع والمناقشة سألت اللجنة ممثل المكلف السؤال التاليوفي جلسة الا

 عتراض؟ك ما تضيفه إلى مذكرة الاهل لدي

أن الشخص الذي يتولى هذه القضية مسافر وغائب عن البلد وأنا ليس لدي خلفية كاملة عنها  :فأفاد ممثل المكلف

 ولذلك فقد حضرت لإثبات الحضور فقط.

عتراض رر اوقد تك ف،عتراض يوضح الشروط التي لم يستوفها المكل: أن ما ورد في مذكرة الاوعلق ممثلو المصلحة

 دت موقف المصلحة.كلها أي يةاستئنافبتدائية ارات اد وصدرت بخصوصها قرالمكلف حول هذا البن

 رأي اللجنــــــــــــــــة
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وبرجوع  والمناقشة،بعد دراسة وجهتي نظر الطرفين، كما وردتا في اعتراض المكلف، ورد المصلحة عليه، وجلسة الاستماع 

" لا تقبل مصلحة الزكاة  :تضح أنه ينص في البند الثاني منه علىاهـ،2/12/1413( وتاريخ 3/3170رقم )اللجنة إلى القرار الوزاري 

والدخل طلب الحصول على مدة الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها في هذا القرار في حالة عدم توفر أي شرط من الشروط 

" أن يكون قد صدر بالتوسعة الجديدة ترخيص  :ل من القرار على( من البند الأو2المنصوص عليها فيه". كما نصت الفقرة رقم )

وذلك قبل البدء في تنفيذ أعمال التوسعة بوقت كافٍ )بحد أدنى  الأجنبي؛رأس المال  استثمارلنظام  امن الجهة المختصة طبقً 

. كما نصت الفقرة "صصةوفنية موثقة من جهة فنية متخ اقتصاديةلدراسة  اثلاثة أشهر(،وأن تكون التوسعة قد تمت طبقً 

رجي " أن تكون لدى المنشأة بيانات مالية نظامية مدققة من قبل مراجع حسابات خا :من البند الأول من القرار على التاسعة

 :على. كما نص البند الثالث من القرار، بالإضافة إلى الحسابات النظامية للمنشأة بكاملها "بالتكاليف المتعلقة بالتوسعة 

إعفاء حصة الشريك الأجنبي في أرباح التوسعة الرأسمالية لفترة مماثلة لفترة إعفاء المشروع الأصلي ولمرة واحدة  "تكون مدة

 فقط طوال مدة المشروع يبدأ سريانها من تاريخ بدء إنتاج التوسعة ".

لمكلف في المطالبة لم يقدم المكلف للجنة ما يثبت استيفاءه لبعض هذه الشروط، فإن اللجنة ترى عدم أحقية احيث و

  .ستجابتها لطلب المكلف بمنحه هذا الإعفاءالضريبي، وتؤيد المصلحة في عدم ا بالإعفاء

 .غرامة عدم تقديم إقرار-2

 وجهة نظر مقدم الاعتراض

 .( ريال563,742بمبلغ ) عدم تقديم إقرارالسعودية على فرض غرامة  توافق شركة )أ( لا

 وجهة نظر المصلحة

يتم تعديل الربط بعد صدور  البند، وسوفعتراض المكلف في هذا تقبل او ،مع وجهة نظر المكلفتتفق المصلحة 

 .القرار

 رأي اللجنــــــــــــــــة

 .احيث وافقت المصلحة على وجهة نظر المكلف فإن الخلاف بين الطرفين حول هذا البند يعتبر منتهيً 

 .غرامة تأخير-3

 وجهة نظر مقدم الاعتراض

تخضع لخلاف تأخير على البنود المعترض عليها؛ لأنها  مع معالجة المصلحة المتمثلة في فرض غرامةركة )أ( تتفق ش لا

لا تخضع لغرامة افية ناشئة عن هذه المعالجة يجب ألذلك فإن أي ضريبة إض اوتبعً بين المكلف ومصلحة الزكاة والدخل. فني 

 .تأخير

 وجهة نظر المصلحة 

وهذه من الأمور المستقرة بين  ،مسددة في موعدها المحددالرامة التأخير تفرض على الضريبة غير للنظام الضريبي فغ اطبقً 

( وتاريخ 1ن من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/للمادة السابعة والسبعي افين وفقً المصلحة والمكل

 ن من لائحته التنفيذية.هـ والمادة الثامنة والستي15/1/1425

 اللجنــــــــــــــــة رأي

عترض على ذلك أكثر من مرة، وصدرت ا، إذ سبق للمكلف أن اعتراض المكلف على عدم منحه الإعفاء الضريبي ليس جديدً إن ا

رارات من قبل اللجنة وتم تأييد هذه الق،ستجابتها لمطالبة المكلف بهذا الإعفاءلمصلحة في عدم ابخصوصه قرارات تؤيد ا
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لذلك فإن عتراض المكلف؛ رد المصلحة على ا على النحو الوارد في باعتمادهادرت موافقة معالي وزير المالية وص، ستئنافيةالا

المكلف يطالب بحق لم يثبت له، ومن ثم فإنه كان يجب عليه أن يقوم بسداد الضريبة كاملة، وعدم قيامة بالسداد يستوجب 

 بناءً عليه فإن اللجنة تؤيد المصلحة في فرض غرامة التأخير على المكلف.إخضاعه لغرامة التأخير المنصوص عليها في النظام، و

 القــــــــــرار

من الناحية  م2006 العامعن  الضريبي الزكويالربط  شركة )أ( على /المكلف المقدم من الاعتراضقبول  :أولًا 

 .لحيثيات القرار اوفقً  ؛الشكلية

 :الناحية الموضوعية ا:ثانيً   

لحيثيات  اوفقً  ؛لطلب المكلف بمنحه الإعفاء الضريبي على التوسعات الرأسمالية الاستجابةصلحة في عدم تأييد الم -1

 .القرار

 لحيثيات القرار. اوفقً  ؛زوال الخلاف بين الطرفين حول بند غرامة عدم تقديم إقرار -2

 لحيثيات القرار. اوفقً  ؛تأييد المصلحة في فرض غرامة تأخير -3

هـ من أحقية كل من 15/1/1425وتاريخ  1( من المرسوم الملكي رقم م/66على ما تقضي به المادة ) بناءً   ا:ثالثً 

الزكوية الضريبية خلال  يةستئنافالاإلى اللجنة  امسببً  ستئنافعلى القرار الابتدائي بتقديم الا الاعتراضوالمكلف في  المصلحة

 اه بسداد الضريبة المستحقة عليه أو تقديم ضمانً استئنافكلف قبل قبول على أن يقوم المم القرار, من تاريخ استلا استين يومً 

 من تاريخ استلامه اعلى هذا القرار خلال ستين يومً  الاعتراض؛ فإنه يحق لكلا الطرفين  الابتدائية الاعتراضلقرار لجنة  اطبقً  ابنكيً 

      .بالرياض  يةستئنافالاثله إلى اللجنة مباشرة من قبل المكلف أو من يم ستئنافالاوذلك بتقديم  م، 2006للعام 

   


